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 الملخص: 

تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يمثل أمراً حيوياً في السياق السياسي والإداري لأي دولة 
لسلطات تعتمد نظاماً للتقسيمات الإدارية. يتوجب أن يتضمن هذا التنظيم إرساء أسس وقوانين أساسية تحدد ا

ية والصلاحيات لكل من الهيئتين. وتكمن أهمية هذه العلاقة في تحقيق توازن بين احترام وحفظ وحدة الدولة وتلب
تتضمن النقاط الأساسية لتنظيم هذه العلاقة، أولًا، وجود قاعدة دستورية حيث  الاحتياجات والتنوعات المحلية

والحكومات المحلية بشكل واضح ودقيق لتجنب التضارب والتداخل في وقانونية تحدد صلاحيات الحكومة الاتحادية 
الصلاحيات. كما يجب تحديد الصلاحيات الحصرية التي يمتلكها كل جهة، مثل السياسات الخارجية والدفاع التي 

 غالباً ما تكون من اختصاص الحكومة الاتحادية.

ات ، الحلول المقترحة ، الحكومة المحلية ، التعاون الحكومة الاتحادية ، تنظيم العلاق الكلمات الافتتاحية :
 . الحكومي ، اللامركزية الادارية

 

Abstract: 

The division of government between the government and the local municipalities is 

considered an executive order in the political and administrative governorates of any 

institution that adopts a system of administrative divisions. Because the participation 

of this organization lays the foundations and laws for activating the powers and 

powers of each of the two bodies. The importance of these agreements lies in 

achieving a balance between preserving the unity of the state and meeting local 

needs and diversities, as the basic points in these agreements include: There are 

basic and legal rules for advancing the government’s powers and local applications 

in a precise and precise way to avoid conflicts and overlaps in powers. The 

exclusive powers that each party possesses must also be determined, such as 

improvement and defense, which are often exclusive to the church. 

Keywords: federal government, organization of relations, proposed solutions, local 

government, government cooperation, administrative decentralization  .  
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 المقدمة

 أولًا: موضوع البحث 

لى إشباع حاجات إحيث ترمي  ،اللامركزية الإدارية التي تمارس في المحافظات تقوم بوظائف تنفيذية متعددة

فأن كان الدستور والقوانين قد منح الوحدات المحلية  ،المحلي من أجل تحقيق المصلحة العامةالمواطنين أي المجتمع 

ن لها القدرة على إنجاز مهامها ن تكو أمن أجل  ،نوعًا من الاستقلال الإداري والمالي في ظل نظام اللامركزية الإدارية

ن تكون هذه الوحدات أن ذلك لا يعني ألا إ ،ليةمالية من أجل أنجاح العملية المح أمكانت إدارية أعماله سواءً أو 

و أحالة تعسفها في أستعمال السلطة  و فيأ ،ليهاإها بالواجبات الموكلة وهذا في حالة عدم قيام ،بمنأى عن المحاسبة

وم ن لا تقأومن أجل ضمان  ،كذلك في حالة اضرارها بمواطني الوحدات المحلية ،ليهاإالصلاحيات المفوضة 

لذلك من  ،و عدم خضوعها لمبدأ المشروعية والتزامها بعدم مخالفة القوانين والأنظمةأمحلية بطرق ملتوية الوحدات ال

جل أة أقرها أساس قانوني ودستوري من ن تكون هذه الرقابأكون هناك رقابة موضوعية فعالة، و ن تأالضروري 

و المعوقات التي تواجه أسبة للمشاكل د من إيجاد حلول مناب رقابة توجيهية وتصحيحية. كذلك لا لىإالوصول 

 .وكذلك الوصول الى الرؤيا المستقبلية لتطوير نظام اللامركزية الإدارية في العراق  ،اللامركزية الإدارية

 ثانياً: مشكلة البحث

فــي عــدم وضــوح الآليــات والسياســات التــي تحكــم العلاقــة بــين الحكــومتين الاتحاديــة والمحليــة فــي  مشــكلة البحــثتتمثــل 

رفين فـــي مختلـــف البلـــد ويظهـــر هـــذا الوضـــوح أيضـــاً فـــي غيـــاب توجيهـــات واضـــحة لتحقيـــق التنـــاغم والتعـــاون بـــين الطـــ

حاســماً فــي بنيــة النظــام السياســي  تعتبــر العلاقــة بــين الحكومــات الاتحاديــة والمحليــة أمــراً ، حيــث  المجــالات الحكوميــة

والإداري لأي دولــة. إن تنظــيم هــذه العلاقــة يــؤثر بشــكل كبيــر علــى تقــديم الخــدمات العامــة والمســتوى العــام للحيــاة فــي 

 البلاد. ومع ذلك، فإن هذه العلاقة قد تواجه التحديات والمشاكل التي تتطلب دراسة وتحليل دقيق لتحسينها.
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 ثالثاً: أهمية البحث

حل هذه المشكلة من أن تنظيم العلاقة بين الحكومات الاتحادية والمحلية يؤثر بشكل مباشر على تقديم  أتي أهميةت

الخدمات العامة والتنمية المستدامة في البلد. إذا لم تكن هناك إجراءات واضحة وفعالة للتنسيق بين الحكومتين، فقد 

 يع الحكومية.تنشأ تأخيرات وتشوهات في تقديم الخدمات والمشار 

 رابعاً: منهجية البحث 

المنهج التحليلي لدراسة موضوع البحث من خلال دراسة النصوص الدستورية والقانونية التي تعالج الباحثة  تتبعُ 

 .موضوع الحلول المقترحة لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والمحلية

 خامساً: هيكلية البحث 

ســوف نتنـاول فــي الفــرع الأول آليـات معالجــة معوقــات التعـاون فــي النظــام  ،لـى فــرعينإ البحــثنقــوم بتقسـيم هــذا  سـوف

 أمًا في الفرع الثاني سوف نتناول تفعيل رقابة السلطة المركزية على الوحدات المحلية. ،اللامركزي

 الفرع الاول

 آليات معالجة معوقات التعاون في النظام اللامركزي

ير في الاختصاصات بين السلطة التشريعية الاتحادية وسلطات المحافظات غهناك عدة اليات لحسم التداخل  

واللآليات القانونية  ول عن الاليات القضائيةات في محورين نتطرق في المحور الأليالمنتظمة في اقليم، نتناول الآ

 :أتيبه في المحور الثاني وكما يونعق
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 :الاليات القضائية واللآليات القانونية لمعالجة معوقات التعاون -الأولالمحور 

 :الاليات القضائية -اولاً 

ليات القضائية لمعالجة معوقات لدستور واحترام نصوصه، وتتمثل الآساسية لتطبيق ايُعد القضاء الضمانة الأ 

 :الاتيبالتعاون بين المركز والمحافظات 

 القضاء الدستوري: -أ

( من الدستور بالمحكمة الإتحادية العليا عدة اختصاصات هامة، إذ تختص وفقا لنص 93المادة )اناطت  

الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الإتحادية، والقرارات والانظمة  )... ثالثاً:ــ( من الدستور بـ93المادة )

مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من ل القانون حق كل من والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية، ويكف

الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة  رابعاً: -ن المباشر لدى المحكمة فراد وغيرهم، حق الطعالأ

الإتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية(. وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإتحادية العليا 

ثر استفسار أ( من الدستور على 115نص المادة )بتفسير  23/6/2008( في 2008/ اتحادية/25في قرارها )

عن صلاحيته في فرض الرسوم المحلية التي كان  5/2008/ 14( في 8/م2523مجلس محافظة البصرة بكتابه )ن/

قرار المحكمة وقد جاء في  2004( لسنة 71يبيحها له أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( في العراق رقم )

( 111( و)110/اولا( و)61ن صلاحية مجلس المحافظة في سن القوانين المحلية تحكمه المواد )إالإتحادية العليا )

لى صلاحية مجلس المحافظة إاستقراء مضامين هذه المواد يشير ن أ/ثانيا( من الدستور و 122( و)115)( و 114و)

دارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية إلإدارية والمالية بما يمكنها من يم الشؤون ابسن التشريعات المحلية وتنظ

ن المجلس النيابي يختص حصرا بتشريع ألدستور الأولوية في التطبيق ذلك ( من ا115الإدارية والتي تمنحها المادة )

/اولا( من 61ادا لأحكام المادة )القوانين الإتحادية وليس له اختصاص بإصدار التشريعات المحلية للمحافظة استن
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الدستور ولمجلس المحافظة وضمن صلاحياته الدستورية اصدار جميع القرارات عدا التي تختص بإصدارها السلطة 

، (1)( من الدستور114-113-112-11-110)الإتحادية الحصرية والمشتركة المنصوص عليها في المواد 

التشريعات التي يصدرها مجلس المحافظة انما هي )قرارات(، وبذلك فإن ن أكد على أن القضاء الدستوري ألاحظ والم

 .(2)مفهوم التشريع المحلي الصادر عن المحافظات انما ينصرف الى التشريعات الفرعية لا غير

في مواده الانتقالية على البدء في تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية  2014نص الدستور المصري الصادر عام 

. يعتمد النظام المنصوص عليه بشكل أساسي على اللامركزية 3تدريجي خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذهبشكل 

الإدارية والمالية لوحدات الإدارة المحلية، مع منحها قدر كبير من الاستقلالية وسلطة اتخاذ القرارات. وهو يضع تبعا 

التشريعية بضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية أو ما لذلك التزامًا صريحًا على عاتق كلا من السلطة التنفيذية و 

، بالإضافة إلى تهيئة الجهاز الإداري بالدولة وتأهيل العاملين به على كيفية 2019قبل بداية عام  ”بالمحليات“ يعرف

اق التعامل مع تلك المجالس وفقًا للاختصاصات الجديدة الممنوحة لها بموجب الدستور. ومقابل هذا الاستحق

الدستوري، نجد أنه لم يتم حتى الآن إصدار القانون المنظم لتلك الانتخابات، أو تهيئة الرأي العام لإجرائها من 

 .الأساس

 

 

                                                           

(. سلطة اقامة المسؤولية السياسية للحكومة في الانظمة البرلمانية )دراسة مقارنة(. مجلة ميسان 2022منتظر صبيح داود. ) 1))
 45.، ص507–484(، 7)1للدراسات القانونية المقارنة، 

غير المنتظمة في إقليم ( د. حنان محمد القيسي، د. طه حميد العنبكي، د. اسامة باقر مرتضى، شرح تفصيلي لقانون المحافظات 2)
 وما بعدها. 27، ص2010المعدل، مؤسسة النور الجامعية بغداد،  2008( لسنة 21)
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور “( من الدستور: 242المادة ) 3))

 ( من هذا الدستور180بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة )
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 القضاء الاداري: –ب 

 : ( 1)ةالاتيبالعوامل الإقليمية  في مصر اللامركزية الإداريةتتأثر 

طبيعة الفلسفة التي يؤمن بها النظام السياسي في الدولة ، فالفلسفة الشمولية أو التوليتارية أو الديكتاتورية  تفضل -أ 

الأخذ بأسلوب الإدارة المركزية ، بينما الفلسفة الديمقراطية تفضل الأخذ بأسلوب الإدارة اللامركزية ، وكلما كان 

 .اللامركزية الإدارية الإقليمية في الدولة اق التطبيق الديمقراطي أوسع كلما اتسع نط

طبيعة التنوع القومي والديني والطائفي في الدولة ، فكلما كانت الدولة متنوعة قومياً كلما اتجهت نحو الأخذ  -ب

بأسلوب الإدارة المركزية ، في النظم الديمقراطية بطبيعة الحال . ويتضمن ذلك الاتجاه معالجات تهدف إلى تعزيز 

 دة الدولة . وح

وفضلا عن ذلك ، يمكن اعتبار أحد الدوافع المهمة يكمن في تقوية البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي  

للدولة بتوزيع قدرات الدولة في جميع أنحائها وعدم تركيزها على العاصمة ، حيث تظهر فائدة ذلك في أوقات الأزمات 

 اخلي والخارجي وطرق مواجهتها . التي تتعرض لها الدولة على المستويين الد

نتهى المجلس الى اقتصار صلاحية مجالس   إتجه مجلس الدولة الى الإقدام والحزم في إبداء الرأي والمشورة، وا 

، فعلى إثر (2)قيدها بمبدأ اللامركزية الإداريةالمحافظات على إصدار التشريعات الفرعية )القرارات( لأن الدستور 

الذي اصدره مجلس محافظة بابل، أبدى مجلس الدولة رأيه ذا  2009( لسنة 2النفع العام رقم )قانون المولدات ذات 

حدد الدستور الاحكام ذات العلاقة بتشريع القوانين  -1الذي جاء فيه ) 25/10/2009( في 1972/2009العدد )

                                                           

 المعدل. 1979لسنة 43( من قانون نظام إدارة المحلية المصري رقم 139ينظر المادة) 1))
( د. حنان محمد القيسي، د. طه حميد العنبكي، د. اسامة باقر مرتضى، شرح تفصيلي لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم 2)
 وما بعدها. 22، المصدر السابق، ص2008( لسنة 21)
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( من الدستور خولت 121مادة )ان ال -2وتصديقها واصدارها، وان القوانين لا تصدر الا استنادا الى نص دستوري. 

حكامه ولم يخول لقضائية واصدار القوانين وفقاً لأسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية وا

ان القانون  -3شارة بأن تصدر المحافظات قوانين. إية ولم يرد فيه المحافظات غير المنتظمة في اقليم هذه الصلاح

ن صدر قانون استناداً لنص في قانون آخر منذ تشكيل الدولة ألإصدار قانون آخر، ولم يسبق في الا يكون سنده 

العراقية، وبالتالي فإن اقرار هذا الإتجاه هو مخالفة لأحكام الدستور ويتعارض مع ما استقر عليه فقهاء القانون ودول 

دقيقاً جداً في التوصيف القانوني لمعنى  واللافت للنظر ان مجلس الدولة كان .(1)العالم في تشريعها للقوانين

لأن كل تشريع هو  ؛لى المعنى الواسعإالمحافظات، فالتشريع هنا ينصرف التشريعات التي تتمتع بإصدارها مجالس 

 .(2)صدار التعليمات والقرارات لا غيرقانون وليس العكس، وبالتالي فمجالس المحافظات تملك سلطة ا

 :القانونية لمعالجة معوقات التعاون الآليات -ثانياً 

طار التعاون مسألة تشوبها المحاذير، ولذا تمت إممارسة الاختصاصات الدستورية في ن أليس من شك  

دارات ة ملازمة للنزاع بين المركز والإاحاطتها ببعض المحددات، فرغبة الإستحواذ على الصلاحيات الأكبر سم

 :الاتيالمحافظات التقيد بلك على ، ولذ(3)اللامركزية

 

 
                                                           

 .140، ص2002اد عبد الباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعارف، الاسكندرية، (د. محمد فؤ 1)
( للمزيد بشأن تكامل وتناسق الاحكام ينظر: د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الاداري )دراسة مقارنة( مطبعة جامعة 2)

 .65، ص1986عين شمس، القاهرة، 
ولا يمتد إلى ( تبقى الدولة على شكلها سواء اخذت بالنظام اللامركزي أم المركزي، فهو نظام يتعلق بكيفية إدارة السلطة التنفيذية )الإدارية( فقط، 3)

الاداري، غيرها من السلطات. ينظر مثلًا: د. علي محمد بدير وعصام عبد الوهاب البرزنجي ومهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون 
 وما بعدها. 103، ص2008العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 
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 :عدم المساس بالإختصاصات الحصرية لسلطات الإتحاد -أ

ى النص على الإختصاصات التي تنفرد بها سلطة المركز حصرا إل 2005ستور جمهورية العراق لسنة اتجه د 

 2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم )2( منه، وجاء في المادة )110في المادة )

مجلس المحافظة: هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار  -المعدل النص على )أولًا:

وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور على ات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها التشريع

خامساً: تمارس الحكومات  والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية...

الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية  المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الإتحادية في

 من الدستور...(. (110)للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة 

( من 110ووفقاً لهذا النص تمتلك المحافظات سلطة التشريع في المسائل غير المنصوص عليها في المادة ) 

ن لا تمس المصلحة العليا أولكن ينبغي لها  ،(1)ليةالمحالدستور، فتستطيع التشريع فيها بما يمكنها ادارة شؤونها 

 و الحكمة الدستورية من منحها هذا الإستقلال.أللدولة 

 التقيد بمبدأ اللامركزية الإدارية: -ب

ية في العاصمة وبين هيئات إذا كانت اللامركزية الإدارية تعني توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركز  

ن تمارس المحافظات صلاحياتها وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية في المادة أو مصلحية فقد اشترط الدستور أمحلية 

 .(2)نح جانب من الإختصاصات التنفيذية/ ثانياً( منه، ولا يتجاوز النظام اللامركزي سوى م122)

 

                                                           

 .2005( من الدستور العراقي لعام 110( ينظر: نص المادة )1)
 .2005/ثانيا( من الدستور العراقي لعام 122( ينظر: نص المادة )2)
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 :معوقات التفويض الاداري وآليات معالجتها -المحور الثاني

بنص ينظم التفويض في الإختصاصات بين حكومة الإتحاد  2005جمهورية العراق لسنة جاء دستور  

( الذي جاء فيه )يجوز تفويض سلطات الحكومة الإتحادية للمحافظات أو 123والوحدات الإدارية، وهو نص المادة )

 .(1)بالعكس بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون(

ن )الحكومة أمحلية(، ومن المعلوم –يض بين حكومتين )اتحاديةث عن تفو يلاحظ على هذا النص انه تحدو  

 سواء كانت اتحادية أم محلية فإنها تمارس الإختصاص التشريعي الفرعي.

 :الإداريمعوقات التفويض  -اولاً 

كز وحكومات المحافظات أو جراؤه بين حكومة المر إي يمكن أور بنص جعل فيه التفويض متبادل، جاء الدست 

 .بين حكومات المحافظات والمركزي أبالعكس 

 :عدم حصر التفويض الاداري بالحكومة المركزية الى المحافظات - أ

اصات وعلى وجه الحصر اختص 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 110حددت المادة ) 

غير ن ما عداها يدخل ضمن الإختصاصات المشتركة مع الأقاليم والمحافظات أالسلطات الإتحادية، وطبيعي 

المنتظمة في اقليم، وبالتالي لا يمكن التفويض في تلك الإختصاصات كونها تتعلق بهيبة النظام الإتحادي ككل 

فكيف  ،(2)وتهم الدولة بأسرها، ومن ثم لا يمكن إلا ان تقوم بها السلطة العليا لخطورتها واهميتها القصوى

رية الى المحافظة غير المنتظمة في اقليم ن تقوم السلطات الإتحادية بتفويض اختصاصاتها الحصأيمكن 

 والخاضعة لنظام اللامركزية الإدارية؟

                                                           

 .2005( من الدستور العراقي لعام 123( ينظر: نص المادة )1)
 .17، ص1995كومة الوزارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ( د. السيد صبري، ح2)
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في  ،ن هناك اختصاصات معينة لا يمكن التفويض فيها كالمسائل الخارجية على سبيل المثالأواللافت للنظر  

نما جاءت مطلقة لتجعل التفويض في جم123ن المادة )أحين  ن هناك أيع الإختصاصات أمر ممكن، في حين ( وا 

اختصاصات لا يمكن منحها للمحافظات، فشمول وزارة المالية مثلًا بنقل الدوائر الفرعية والإختصاصات إلى 

ن أأكدت  2005جمهورية العراق لسنة  ( من دستور110المحافظات يخالف أحكام الدستور جهاراً نهاراً، فالمادة )

صدار العملة  .ات الحصرية للسلطات الإتحادية هو )..هم الإختصاصأمن بين  رسم السياسة المالية والكمركية وا 

...( فضلًا عن العامة للدولةوتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية 

وزارة المالية فهي تقوم بوضع الموازنات، )وضع مشروع الموازنة العامة والإستثمارية(، وهذه المهام لا تنهض بها إلا 

 ؟(1)رات دولة وخزينة عامة للمحافظاتوهل يعقل نقل دوائرها الفرعية من مصارف وعقا

تحدثت عن نقل للصلاحيات من المركز  2013( لسنة 19( من القانون رقم )12ن المادة )أ واللافت للنظر 

أن نتساءل عن امكانية رجوع للحكومة الإتحادية عن تفويضها الى المحافظات تدريجياً وليس مجرد تفويض؟، ولنا 

ففي اعتقادنا لا يمكن للحكومة الإتحادية الرجوع في  لدستورية التي فوضتها للمحافظات؟في بعض الإختصاصات ا

وليس الخوض  مقتصراً على مجرد )رسم السياسة العامة( أصبحذلك التفويض )نقل الصلاحيات بالكامل( لأن دورها 

 لم يجعل ذلك التفويض مؤقتاً. 2013( لسنة 19( من القانون رقم )12ن نص المادة )أي التفاصيل، بدليل ف

 :جواز التفويض من المحافظات الى الحكومة المركزية - ب

في مصر حيث يكون للمحافظ بوصفه ممثل السلطة التنفيذية في المحافظة الإشراف على المرافق القومية فيها إضافة 

إلى جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا السلطة التشريعية والهيئات 

                                                           

، مجلة التشريع والقضاء، جمعية القضاء 2005د. غازي فيصل مهدي، نظاما الفيدرالية واللامركزية في دستور العراق لعام ( 1)
 .25، ص 2009(، بغداد، 1العراقي، السنة الأولى، العدد )
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العاملين فيها فان سلطة المحافظ تقتصر على طلب التحقيق القضائية والجهات التابعة لها ،إما المؤسسات العامة و 

 (1)معهم واقتراح الجزاءات التأديبية من قبل السلطة المختصة

ن التفويض يكون إما من الحكومة أتنص على  2005هورية العراق لسنة ( من دستور جم123رغم ان المادة ) 

( 19قانون التعديل الثاني رقم )( من 12الإتحادية الى المحافظات او بالعكس وبموافقة الطرفين، فإن تطبيق المادة )

انطوى على شق واحد تاركاً الثاني من النص الدستوري، فلم يرد التأكيد في تطبيق هذه المادة على انتقال بعض  2013لسنة 

نما انصب الأمر على تفويض الإختصاصات من المركز الى المحافظات، ولنا سلطات ال ن أمحافظات الى المركز، وا 

نتساءل عن حكمة المشرع من تغافل تطبيق الشق الثاني من النص الدستوري والتركيز فقط على الأول منه؟ فالواضح ان 

، ومن (2)مات المحافظات تنازلًا مغلفاً بإطار التفويضالحكومة الإتحادية قامت بـ )التنازل(عن بعض إختصاصاتها الى حكو 

 .(3)ن الحكومة الإتحادية هي الطرف المُطالَب بمنح المحافظات سلطات اكبرأالناحية العملية نجد 

 الإداري:آليات معالجة معوقات التفويض  -المحور الثاني

خاصة بتنفيذ نص  تأسيس هيئة عليا على 2013( لسنة 19( من قانون التعديل الثاني رقم )12نصت المادة ) 

علاه لا تتفق مع مبادي التفويض ألى المادة إكن اجراءات هذه الهيئة المستندة ( من الدستور، ول123المادة )

 . (4)الإداري

                                                           
المعدل،وينظر كذلك د.مصطفى أبو زيد  1979لسنة  43( من قانون نظام الإدارة المحلية المصري رقم 27ينظر المادة) (1)

 .162،161فهمي:الوسيط في القانون الإداري،مصدر سابق،ص
قوق، جامعة العلوم (كمال خيري كصير الجشعمي، افاق وتحديات اللامركزية الإدارية )دراسة مقارنة(، اطروحه دكتوراه، كلية الح2)

 .188، ص 2020الإسلامية، 
 .65( حسن محمد الرفاعي، إدارة الأوقاف بين المركزية واللامركزية، مصدر سابق، ص3)
، مكتبة السنهوري ومكتبة زين الحقوقية والادبية، 1دراسة تحليلية مقارنة، ط-لقمان عمر حسين، مبدأ المشاركة في الدولة الفيدرالية(4)

 .92، ص2011، لبنان-بيروت
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 الإداري:التقيد بمبادئ التفويض  -اولاً 

على تحقيق وحدة شعبية وحكومية أقوى ، حيث إن إمكان ذلك الأسلوب  في مصريساعد أسلوب اللامركزية الإدارية 

 الإداري أن يسعى إلى تدعيم وتأكيد وحدة الدولة ومنع الاستبداد أو الاستئثار السلطوي داخلها . 

الأديان ونخلص إلى إن اللامركزية الإدارية  الإقليمية  تؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية في الدول المتعددة القوميات و 

 (1)، من حيث إن تطبيق هذا الأسلوب الإداري يجب أن لا تمس وحدة الدولة القانونية والسياسية

( 123ورده في المادة )أروط ما لا يستقيم معه النص الذي ن التفويض فيه من الشأأغفل مشرعنا الدستوري  

ن يكون محدد أ –ون جزئياً ن يكأ -فويض )النص على التفويض صراحة من الدستور، إذ يشترط لصحة الت

ن لا أاصات المفوضة يجب الإختص -ن يكون بأداة تشريعية لا تقل عن التي منحت الإختصاص أ -المحددة

لى المحافظات تدريجياً إدثت عن نقل للصلاحيات من المركز علاه تحأ( 12ن المادة )أتفوض(، واللافت للنظر 

الإدارية، فتفويض  لى الوحداتإلإختصاص بالكامل من سلطة المركز وليس مجرد تفويض؟ وهنا سوف ينتقل ا

سلطاته مؤقتاً، ويستطيع  حد مرؤوسيه ممارسة بعضألرئيس الإداري داري يفوض بمقتضاه اإلى قرار إالسلطة يتحلل 

 .(2)ن فوضه بقرار لاحقأع عن التفويض في أي وقت بما سبق ن يرجأالرئيس 

 :جانب واحدالقيام بالتفويض من  -ثانياً 

ن التفويض في أتنص على  2005هورية العراق لسنة ( من دستور جم123ن المادة )من أرغم على ال 

( 12و بالعكس وبموافقة الطرفين، فإن تطبيق المادة )أون إما من المركز الى المحافظات الإختصاصات الدستورية يك

                                                           
،دار 1د.محمد علي الخلايلة:الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر،ط/( 1)

 .82،81،ص2009الثقافة،عمان،
 .27عامر ابراهيم احمد الشمري، المصدر السابق، ص (2)
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انطوى على شق واحد تاركاً الشق الثاني من النص الدستوري، فلم  2013( لسنة 19من قانون التعديل الثاني رقم )

نما انصب الأمر فقط  على يرد التأكيد في تطبيق هذه المادة على انتقال السلطات من المحافظات الى المركز، وا 

اءل عن الحكمة التي ابتغاها المشرع العادي من ن نتسألى المحافظات، ولنا إتفويض الإختصاصات من المركز 

ن الحكومة الإتحادية أقط على الشق الأول منه؟ فالواضح تغافل تطبيق الشق الثاني من النص الدستوري والتركيز ف

ومن الناحية  .(1)لى حكومات المحافظات تنازلًا مغلفاً بإطار التفويضإبعض إختصاصاتها  قامت بـ )التنازل(عن

دون الحديث عن قيام من كبر أالمُطالَب بمنح المحافظات سلطات ن الحكومة الإتحادية هي الطرف أنجد العملية 

ن أ إلاّ  .(2)إقليمالحكومة الإتحادية بالمطالبة بتفويضها اختصاصات تعود بالأصل للمحافظات غير المنتظمة في 

ينبغي ان تتجه الإرادة فيها الى الإبقاء على قوة  لى اتحاديةإبأن الدولة الموحدة التي تتحول  أغفلالمشرع الدستوري 

 لأنها بالأصل كانت تجمع كل الصلاحيات. ؛كن من السلطات بيد حكومة الإتحادالمركز والإحتفاظ بأكبر قدر مم

 الفرع الثاني

 تفعيل رقابة السلطة المركزية على الوحدات المحلية

رقابة مهمة حيث نص على ذلك  ،عمال السلطة المحليةأتمارسها الحكومة الاتحادية على  تمثل الرقابة التي 

لذا  ،المعدل 2008 لسنة (21)وكذلك قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  ،2005الدستور العراقي لعام 

الأعمال التي تصدر من السلطة لى الرقابة آلتي تمارسها السلطات المركزية على إ سوف نتطرق في هذا الفرع

من قبل  (الإداريةو التشريعية )نتناول في المحور الأول رقابة السلطة المركزية  ،وذلك من خلال محورين؛ المحلية

                                                           

 .19، ص، 2011(أحمد عبد الفتاح ناجي، التخطيط للتنمية في البلدان النامية. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 1)
دراسة ميدانية على بلديات ولاية قسنطينة(، رسالة دكتوراه العلوم، قسم -(محمد خشمون، )مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية2)

 .234، ص 2011ري قسطنطينية، الجزائر، علم الاجتماع، جامعة منتو 
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وفي المحور الثاني رقابة مجلس النواب والهيئات المستقلة على الموارد  ،عمال الإدارة المحليةأالحكومة المركزية على 

 .(1) ات المحليةالمالية للإدار 

 :ركزية على اعمال الإدارة المحليةالرقابة التشريعية والرقابة الإدارية من قبل الحكومة الم -المحور الأول

بد لنا ان نذكر ان السلطة التشريعية التي تمارسها السلطة  لا قبل البدء في تناول هذه المسألة، 

نه ما ألا إ من مجلس النواب والمجلس الاتحادي،، تتكون 2005المركزية في العراق وفي ظل دستور عام 

ن لم تسن قانون يحدد اختصاصات المجلس الاتحادي لآالى إنها أعلى الحكومة المركزية في العراق يأخذ 

المتمثلة  الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية، ا المحورذلذلك سوف نتناول في ه ولا كيفية إنشائه،

 وكذلك الرقابة الإدارية، مجلس النواب على الأعمال التي تقوم بها الإدارة المحلية،أي رقابة  بمجلس النواب،

قرة عمال الإدارة المحلية في العراق وذلك من خلال الفأيس الجمهورية ورئيس الوزراء على المتمثلة برقابة رئ

ة في العراق على الأعمال التي ما الفقرة الثانية حيث نتناول فيها رقابة الهيئات المستقلأ ،محورالأولى لهذا ال

 يأتي: الإدارة المحلية من خلال ماتقوم بها 

 :ارية( على اعمال الإدارة المحليةرقابة السلطة المركزية )التشريعية الاد -الفقرة الأولى

أهمية بالغة من خلال ما تشرعه بشكل قواعد دستورية  عمال الإدارة المحلية،أن رقابة السلطة المركزية على إ 

الفقرة على قسمين حيث سوف  لذلك سوف نتناول هذه و قوانين عادية من قبل مجلس النواب وكذلك ما يصدر،أ

الرقابة الادارية  كما نتناول في القسم الثاني، دارة المحلية،عمال الإأنتناول في القسم الأول الرقابة التشريعية على 

 ي:أتمن خلال ما ي، دارة المحليةعمال الإألى ع

                                                           
(. المسؤولية السياسية كأثر للاستجواب البرلماني )دراسة مقارنة(. مجلة ميسان للدراسات القانونية 2023ضياء مصلح مهدي صالح. ) (1)

 . 76، ص 284–262(، 8)1المقارنة، 
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 :الرقابة التشريعية على اعمال الادارة المحلية-أ

 :الرقابة التشريعية لمجلس النواب-1

 اً لس الاتحادي ولكن كما ذكرنا سابقوالمج ،في العراق متمثلة بمجلس النواب ،ن الرقابة التشريعيةأبد لإشارة  لا 

دارة عمال الإألنواب على لذلك سوف نتناول رقابة مجلس ا ،بقرارات التشريعية في الدولةوجود له بشكل فعلي  فأنه لا

 …المحلية

من الوسائل الرقابية لمجلس النواب على الهيئات اللامركزية هي إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة للمجلس بناءً  

و الاستغلال المنصب أوهي )عدم النزاهة ، (1)(1/ثامنًا/7على أقتراح رئيس مجلس الوزراء لأسباب حددتها المادة )

و التقصير في أداء الواجب أالإهمال  ،حد شروط العضويةأفقدان  ،والتسبب في هدر المال العام ،الوظيفي

 ختصاصاتلابل مجلس النواب هو ابتداع جديد ن النص على إقالة المحافظ من قأومن الجدير بالذكر  والمسؤولية(،

خرى فأن إقالة المحافظ هو من أما من ناحية أ ،مجلس النواب وآلتي وردت على سبيل الحصر هذه من ناحية

وفق مبدأ اللامركزية على ن المحافظات غير المنتظمة في إقليم تعمل ألسلطة التنفيذية المركزية طالما أختصاص ا

فأنه توزيع أقاله المحافظ بين جهتين  ،لدستورذا كان مجلس النواب يمتلك مثل هذا الاختصاص في اا  و  ،الإدارية

( من 2من المادة ) حكام البند )ثانيا(ألى إ المحافظ استنادا ةقالإفما دام مجلس المحافظة مختص ب ،اداريتين لا يجوز

ن من أتطبيق النظرية القرار المضاد أي وهذا  ،(2)2008 ةلسن( 21)قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

وبذلك فلا يوجد مسوغ منطقي لاشتراك مجلس  ،ملك سلطة التعيين يملك سلطة الإقالة ولو لم ينص القانون على ذلكي

ننا لم نلاحظ قيام مجلس النواب أليه إومما تجدر الإشارة  ،حضمالنواب في ممارسة هذا الاختصاص الإداري ال

                                                           

 .2008( لسنة 21رقم )( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 1/ثامنًا/7المادة )( 1)
 .2008( لسنة 21( البند )ثانياً( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )2المادة )( 2)
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محافظات غير التي تلت صدور قانون ال مدةطيلة القالة أي من المحافظين ا  باستخدام هذا الاختصاص الرقابة و 

  .(1)المنتظمة في إقليم

شأنه شان القانون المصري الذي نص على إن يكون لكل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من رئيس 

الجمهورية،ويكون مسؤولا إمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لأختصاصاته المنصوص عليها في هذا 

نون،وبذلك يكون ممثل السلطة المركزية الأول في المحافظة ورئيس الإدارة المحلية فيها في الوقت نفسه دون إن القا

(،مسايرا المشرع الفرنسي الذي حصر أمر 2يشترط فيه أي مؤهل إداري أو حتى إن يكون من أبناء المحافظة ذاتها)

،مغلبا الجانب  ـق مرسوم صادر من مجلس الوزراءتعيين مفوض الجمهورية)المحافظ( بالسلطة المركزية عن طري

السياسي على الجانب الإداري في الرقابة التي يمارسها ممثل السلطة المركزية على الهيئات المحلية والمرافق العامة 

 .فيها

 :(رقابة البرلمان على الموازنة المحلية) الرقابة المالية لمجلس النواب-2

ك بتصديقه على وذل ،الموازنة المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليميمارس البرلمان رقابته على  

ن الحكومة أ، ومن المعروف و من خلال تخفيض اجمالي مبلغهاأ ،جراء المناقلة بين أبوابهاا  الموازنة العامة و 

يع المحافظات مباشرة تطحيث لا تس ،(3)مصدر الرئيسي للموارد المحليةالاتحادية تقدم الأموال للمحافظات التي تعد ال

ظات لها ميزانية مستقلة ن المحافأ ن لكل محافظة موازنة خاصةً بها أيأكما  ،دون هذه الأموالمن اختصاصاتها 

                                                           

، ( د. أزهار هاشم احمد، تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية وسلطات الاقاليم في النظام الفدرالي، المركز القومي للإصدارات القانونية1)
 .122، ص2014، 1ط
المعدل،وينظر كذلك د.محمد رفعت عبد  1979لسنة 43مكررة( من قانون نظام الإدارة المحلية المصري رقم  25،29ينظر المادتان) 2))

 320،ص2000الوهاب،حسين عثمان محمد عثمان:أساسيات الإدارة العامة،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،
الحكومة الأتحادية والحكومات المحلية في النظم الفدرالية )دراسة حالة العراق(، جامعة (د. بلند أبراهيم حسين شالي، العلاقة بين 3)

 .133، ص2014السليمانية القديمة، 
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ن أكما  ،علىألى مستوى إمن آجل الوصول بواقع المحافظات  اعمالها وفقًا للخطة المالية التي تضعها ةدار إلتستطيع 

ن موازنة المحافظة تشمل وأ ،الموازنة العامة للدولة بما فيها الموازنة الخاصة بالمحافظاتالبرلمان هو الذي يناقش 

 .(1)جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية

يرادات ترفع ن ما تطلبه الإحيث   المركزية من أجل لى وزارة المالية التي تكون في الحكومة إمحافظات من نفقات وا 

 ،2لى البرلمان من أجل إقرارها والتصديق عليهاإوم وزارة المالية برفع الموازنة ومن ثم تق توحيدها مع الموازنة العامة للدولة،

ن البرلمان هو أوبما  ،(3)كما يمارس مجلس النواب رقابته على الإدارة اللامركزية من خلال فحص الحساب الختامي واقراره

ن الموازنة أوبما  الموازنة العامة للحكومة المركزية فيكون من الضروري عرض الحساب الختامي على البرلمان.الذي اقر 

لذلك يجب التأكد من الاختصاصات  العامة تقر من قبل البرلمان فأن موازنة المحافظات تعد جزاء من الموازنة العامة،

 ان تحقيق النفقات العامة لأقصى قدر ممكن من المنافع الاجتماعية،وذلك لضم الممنوحة لمجلس النواب والتي تنفذ بالفعل،

وجميع البيانات من النفقات والإيرادات في  ومن ضمنها العرض الجغرافي، تلفةٍ مخ بحيث يعرض الحساب الختامي بأساليبٍ 

 .(4)المحافظات غير المنتظمة في إقليم

 :دارية على اعمال الهيئات المحليةالرقابة الإ -ب

وكذلك قانون المحافظات غير المنتظمة في  2005نتناول في هذه القسم ما نص عليه الدستور العراقي لسنة  

و أدم خضوع مجالس المحافظات لسيطرة ، وذلك على ع(122)المعدل في المادة  2008لسنة  (21)إقليم رقم 

                                                           

 .134( بلند إبراهيم حسين شالي، المصدر السابق، ص1)
ميسان للدراسات القانونية  دراسة مقارنة. مجلة -(. الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية الادارية في العراق2023عمار. ) 2))

 71، ص 325–302(، 8)1المقارنة، 
الأردن، -، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان1(علي حاتم عبد الحميد العاني، اللامركزية الإدارية وتطبيقاتها في الادارة المحلية، ط3)

 .155، ص 2016
 .49( إبتهال محمد رضا داود الجبوري، المصدر السابق، ص4)
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عدم خضوع تلك المجالس لرقابة الحكومة ن ذلك لا يعني أ لاّ إ ،و أية جهة غير مرتبطة بوزارةأشراف أية وزارة إ

ن بعض أكما  ،ومع ذلك فقد مارست الحكومة المركزية الرقابة الإدارية على اعمال المجالس المحلية ،الاتحادية

ومن  ،خر وهو مخالف لتلك النصوصآومع ذلك وجود قسم  ،إجراءاتها الرقابية مطابقة لنصوص الدستور والقانون

ة حيث سوف نتناول في هذه القسم الرقابة التي يمارسها رئيس الجمهوري ،جهات حكومية مركزية يقوم بهذه الرقابة عده

كما نتناول الرقابة التي يمارسها مجلس الوزراء على الإعمال التي تصدر عن  ،أولاً عمال الإدارة المحلية أعلى 

 .الهيئات المحلية ثانياً 

 :لى اعمال الإدارة المحليةالرقابة التي يمارسها رئيس الجمهورية ع -ولاً أ

القانون المصري أجاز للمحافظ أو لرئيس الوحدة الإدارية في جميع المستويات المحلية الأخرى الاعتراض على أي قرار 

يصدر مخالفا للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة  أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين واللوائح أو يخرج عن 

المحددة وفقا لهذا القانون،ومن بعد ذلك للمعترض إعادة القرار إلى المجلس الشعبي المحلي الذي اختصاصات المجلس 

أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التي بني عليها الاعتراض خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إبلاغه بالقرار،وفي حالة 

مختص يخطر به رئيس المجلس الشعبي المحلي إصرار أي من المجالس الشعبية المحلية على قراره فان المحافظ ال

للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية الذي يصدر قراره النهائي خلال ثلاثون يوم من تاريخ عرضه 

 . (1)عليه

السلطة التشريعية ن أويراد بهذه النص  نه نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي برلماني،ألقد جاء في دستور العراق ب 

ن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس أكما  في العراق تتكون من مجلس النواب والمجلس الاتحادي،

                                                           

المعدل،وينظر كذلك د.محمد رفعت عبد  1979لسنة  43( من قانون نظام الإدارة المحلية المصري رقم 132ينظر المادة) (1)
حكام القانون الإداري،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، ،وينظر كذلك د.محمد رفعت عبد 174،ص2005الوهاب:مبادئ وا 

 .340لعامة،مصدر سابق،صالوهاب،د.حسين عثمان محمد عثمان:أساسيات الإدارة ا
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ن منصب رئيس الجمهورية في دورته أكما نص الدستور  ،2005وذلك ما جاء في نصوص الدستور العراقي لعام  الوزراء،

ن النظام البرلماني يقوم على عدم ممارسة رئيس أوكما معلوم  ،(1)يس الجمهورية بمفردهالأولى يمثله مجلس الرئاسة وليس رئ

لجمهورية في العراق في ظل الدستور الحالي لا ان رئيس . إعماله التي يقوم بها تكون تشريفيةأنما إ الجمهورية لمهام فعلية،

فأن رئيس الجمهورية  تمارس من قبل مجلس الوزراء،ن جميع الإعمال الموكلة له وذلك لأ؛ يتمتع بالكثير من الصلاحيات

على الرغم من ذلك فأن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم قد أشار بدور الرقابة  ليس الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية،

ت غير المنتظمة ن قانون المحافظاأكما  ن هذه الدور يكون محدود،أالذي يمارسه رئيس الجمهورية على الهيئات المحلية و 

ن رئيس الجمهورية يمارس دوره الرقابي على الهيئات المحلية وذلك بصدور مرسوم جمهوري بتعيين المحافظ أكد أفي إقليم 

ن المحافظ يباشر عمله بعد انتهاء مدة التي حددها أكما  يوم من تاريخ انتخابه من قبل مجلس المحافظة، (15خلال )

ن يكون ذلك أرقابي لرئيس الجمهورية حيث يمكن له ان ينقض قرار التعيين للمحافظ شريطة بذلك يظهر الدور ال القانون،

 .مبنيًا على أسباب معقولة

،ويمكن القول إن المشرع (2)المشرع المصري عندما أجاز للمحافظ حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة

في تنظيم رقابة رئيس الوحدة الإدارية على المجالس المحلية فيها،فبعد  يالمصري كان أكثر دقة من نظيريه الفرنسي والعراق

إن ألزم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمجالس الشعبية المحلية الأخرى إبلاغ قراراتها إلى المحافظ أو رئيس الوحدة 

حدة الإدارية المختص الاعتراض ، أجاز للمحافظ أو لرئيس الو (3)الإدارية فيها خلال خمسة عشر يوم من تاريخ صدورها

                                                           

،  2015د. زكريا حمدان، اللامركزية الطريق إلى الأنماء والأستقراء، الطبعة الأولى، دار سائر المشرق للنشر والتوزيع، بيروت، (1)
 .55ص

المعدلة،وينظر كذلك د.محمد صلاح عبد البديع السيد:نظام الإدارة المحلية  979لسنة 707( من اللائحة التنفيذية رقم36ينظر المادة) 2))
 .233،ص1996،دار النهضة العربية،القاهرة،1في مصر بين النظرية والتطبيق، ط/

 707مكررة(من اللائحة التنفيذية رقم  48المعدل،والمادة) 1979ة لسن 43( من قانون الإدارة المحلية المصري رقم 132ينظر المادة) (3)
المعدلة،وينظر كذلك د.محمد رفعت عبد الوهاب،د.حسين عثمان محمد عثمان،أساسيات الإدارة العامة،مصدر  1979لسنة 

 .340سابق،ص
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على القرارات الصادرة من المجلس المحلي إذا كانت مخالفة للخطة العامة أو الموازنة المعتمدة أو إذا انطوت على أية 

مخالفة للقوانين واللوائح أو إن تخرج عن اختصاصات المجلس المحددة وله في هذه الحالة إعادة القرار إلى المجلس الشعبي 

الذي أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التي بني عليه أعتراضه خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إبلاغه  المحلي

بالقرار،فإذا ما إصر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على قراره عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس 

لس الوزراء بالبت بالقرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به ويقوم مج

تاريخ عرض الأمر عليه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائيا،إما فيما يخص المجالس الشعبية المحلية الأخرى فإذا إصر 

على الوزير المختص أي منها على قراره يقوم المحافظ بإخطار رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ويعرض الأمر 

عرضها عليه ويكون قراره بهذا الشأن  خبالإدارة المحلية الذي عليه البت بالقرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاري

 نهائيا، ولكن بموجب القواعد العامة للقرار الإداري  يمكن الاعتراض بعد ذلك إمام محكمة القضاء الإداري. 

 :الوزراء على اعمال الإدارة المحليةرقابة مجلس  -ثانياً  

مصر فقد خول دستورها النافذ رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب  في

والشورى باتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق 

 (1)ا الدستوري بعد إن يوجه بيانا إلى الشعبمؤسسات الدولة عن أداء دوره

ا أكد عليه لم اً علاقة تنسيقية وليست رقابية وفق العلاقة بين الهيئات اللامركزية وبين الحكومة المركزية هي 

وهذا فيه خروج وأضح عن نظام اللامركزية  ،2008لسنة  (21)قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

 :(1)يأتيمركزية وذلك من خلال ما لك فآن مجلس الوزراء يمارس دور رقابة على الهيئات اللاومع ذ ،الإدارية

                                                           

 المعدل.   1971( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة74ينظر المادة) (1)
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على الهيئات  اً رقابي اً ن مجلس الوزراء يمارس دور أر المنتظمة في إقليم النافذ على قانون المحافظات غي أكد-1

 .اللامركزية وذلك من خلال ترأسه للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

كما  ،صحاب المناصب العليا في الهيئات المحليةأعفاء أمجلس الوزراء من خلال سلطته في  تظهر رقابة رئيس-2

كد القانون على قيام رئيس مجلس الوزراء بإعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بناءً على أقتراح الوزير أ

قوم بتعيين أحدٍ الأشخاص الثلاثة الذين يرشحهم ن الوزير المختص يراقب تلك الهيئات عندما يأكما  ،المختص

 .(2)غل المناصب العليا في المحافظةمجلس المحافظة لش

وذلك في اختصاصه في إقالة  ،الهيئات اللامركزية تمارس عليها رقابة قد تكون من قبل رئيس مجلس الوزراء-3

في كل الحالات إنما  ولكن ليس ،لإقالة المحافظلى مجلس النواب إم رئيس مجلس الوزراء اقتراحه دحيث يق، المحافظ

يكون من حق رئيس  (1/ثامنًا/7كد عليها القانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم النافذ في مادته )أهناك حالات 

 :(3)محافظ وهذه الحالات هيمجلس الوزراء إقالة ال

 حالة تسبب المحافظ في هدر المال العام.-أ

 عضوية.فقدان أحد شروط ال-ب

 عدم النزاهة واستغلال المنصب الوظيفي.-ج

                                                                                                                                                                                              

كصير الجشعمي، افاق وتحديات اللامركزية الإدارية )دراسة مقارنة(، اطروحه دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة العلوم (كمال خيري 1)
 .290، ص 2020الإسلامية، 

(اسراء علاء الدين، النظم الإدارية وعملية صنع السياسية العامة، )رسالة ماجستير(، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، 2)
 .145، ص2005

 .2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )1/ثامناً/7المادة )( 3)
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 و التقصير المعتمدين في آداء الواجب والمسؤولية.أالإهمال -د

 يمارس مجلس الوزراء رقابته على الهيئات اللامركزية إثناء قيامه بأعداد الموازنة العامة للدولة.-4

ليه المادة إلمجالس المحافظات وهو ما أشارت  تيمارس مجلس الوزراء دوره الرقابي عند تحديد موعد الانتخابا-5

 .(1)2008لسنة  (36من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم ) /أولا(46)

 :رقابة الهيئات المستقلة في العراق على الأعمال التي تقوم بها الإدارة المحلية -الفقرة الثانية

ومن هذه الرقابة التي تصدر عن  ،خر من الرقابةآأخضعت الهيئات اللامركزية لنوع  للرقابة أهمية كبيرة فقد 

فقد أكد على خضوع  منه، (2)(47في المادة ) ،2005والتي نص عليها الدستور العراقي لعام  ،الهيئات المستقلة

 ،التي تصدر عن ديوان الرقابة الماليةومن هذه الهيئات الرقابة  ،الهيئات اللامركزية الإدارية لرقابة الهيئات المستقلة

وذلك سوف نتناول من خلال ما  ،كما هناك رقابة من قبل وزارة التخطيط وغيرها ،كذلك الرقابة من قبل وزارة المالية

 :أتيي

 :ابة المالية على الهيئات المحليةالرقابة التي يمارسها ديوان الرق -أولاً 

( من الدستور 103) وذلك ما أكدته المادة ،الهيئات الرقابية في العراقهم وأقدم أديوان الرقابة المالية من  

ما يعد النص عليه ك ،حد الأعمدة الأساسية للنزاهة والعمل في مكافحة الفساد الماليأكما هو  ،(3)2005العراقي لسنة 

خلال الرقابة على نفقات  وتكون رقابة ديوان الرقابة المالية من ،لأنشائههم الدعامات الدستورية أفي الدستور من 

                                                           

 .2008( لسنة 36/أولًا( من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم )46( المادة )1)
 .2005( من دستور العراق لعام 47( المادة )2)
 .2005تور العراقي لسنة ( من الدس103المادة )( 3)
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وذلك من أجل الكشف  ،وايرادات السلطة التنفيذية باعتبارها السلطة العليا للمالية والحارس الأمين على المال العام

 .(1)بذير وسوء أستخدام المال العامالاستغلال والت

ن ذلك لم يوجد ألا إ ،البرلمانومع خضوع الهيئات اللامركزية الإدارية لرقابة ديوان الرقابة المالية ورقابة  

وذلك لوجود قاسم مشترك  ،لى وفق حالة من التنسيق والانسجامإتمارس  وذلك فأن الرقابة لا؛ تعارض بين الرقابتين

بطة بشكل مباشر ن ديوان الرقابة المالية يمثل مؤسسة مستقلة الى انها مرتأكما  ،بينهما وهو وحده الهدف

 .(2)بالبرلمان

 رقابة وزارة المالية على اعمال الهيئات المحلية: -ثانياً 

المعلوم ان وزارة المالية تمارس الرقابة على الموازنة المحلية وذلك من خلال متابعة الهيئات المحلية في 

حسن تنفيذها لقانون الموازنة العامة والقوانين التي تختص بالموازنة، حيث جاء قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 

،مبين الأهمية الرقابية التي تمارسها وزارة المالية حيث بينت يكون وزير المالية مسؤولًا عن 2019( لسنة 6)

الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 

لموازنة العامة الاتحادية وعليه ان يراقب معاملاتها المالية والأقاليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم العائدة الى ا

 والمحاسبية بالطرق التي تحددها وزارة المالية.

دارة وتنفيذ ومراقبة 33كما جاء في المادة ) ( من نفس القانون )تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وا 

هذا القانون( كما ان هذه النصوص تشير إشارة الموازنة والإشراف على الخزينة في الأمور المنصوص عليها في 

                                                           

 .162، ص1956داد، لسنة عبــد المجيــد حســيب القيســي، الإدارة المحليــة فــي انكلتــرا، )دراســة للنظــام الإداري البريطــاني(، مطبعــة الرابطة، بغ(1)
 .77( المصدر نفسه، ص2)
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واضحة الى مسؤولية وزارة المالية عن سلامة تنفيذ البرنامج المالي للحكومة المركزية الذي تعكسه الموازنة العامة وما 

 .(1)تمارسه من رقابة تجاه الوزارات والوحدات اللامركزية الإدارية، وذلك من أجل ضمان تنفيذ الموازنة المحلية

ان وزارة المالية تقوم بإعداد الموازنة العامة للدولة، وكذلك قيام وزير المالية بإرسال منشور الى الوزارات 

والوحدات اللامركزية الإدارية من أجل إعداد موازنتها الخاصة وذلك من أجل تقدير نفقاتها وايراداتها خلال سنة مالية 

ق الاقتصاد في الإنفاق وعدم التوجه الى إدراج مشاريع جديدة، ثم تقوم قادمة، كما ان وزارة المالية تراعي بكل الطر 

وزارة المالية بمناقشة هذه التقديرات مع الوزارات والوحدات العامة، وذلك من أجل تدقيقها ومن ثم جمعها في وثيقة 

ضها على السلطة واحدة ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء، حيث يقوم المجلس بمناقشتها بشكل مفصل، من أجل عر 

التشريعية، ووزارة المالية تمارس رقابتها على المؤسسات الحكومية من خلال متابعة عمليات الصرف التي تحدث 

 .(2)داخل هذه المؤسسات ومن ثم التأكد من مدى صحتها وتطابقها مع الأحكام القانونية

 رقابة وزارة التخطيط على اعمال الهيئات المحلية: -ثالثاً 

ارة التخطيط بممارسة دورها الرقابي على الوحدات اللامركزية الإدارية، وذلك نتيجة لما جاء في قانون تقوم وز 

( والتي نصت على )للمحافظ تقديم خطة إعمال المحافظة 1/اولًا/د/2في المادة ) 2007الموازنة الاتحادية لعام 

افظة اعتمادًا على الخطط الموضوعة من قبل والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المح

، ان النص وضع بشكل (3)مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها(

مفصل الدور الرقابي لوزارة التخطيط على موازنة الوحدات اللامركزية الإدارية، كما ضهر مدى مراقبة وزارة التخطيط 

                                                           

مكتبة السنهوري، بيروت، لسنة  -دراسة مقارنة-المنتظمة في إقليم فلاح حسن عطية الياسري، الاختصاص المالي لمحافظة غير (1)
 .377، ص،2013

 .165، ص2002العراق، -رضا صاحب، المالية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، البصرة( 2)
 .2007( من قانون الموازنة الاتحادية لعام 1/اولًا/د/2المادة )( 3)
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ال الهيئات المحلية وكذلك الموازنة، المقدمة والمصدقة من قبل مجالس هذه الهيئات، إذ ان وزارة التخطيط على اعم

تراعي المناطق الأكثر ضررًا داخل هذه الهيئات، كما تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية في المحافظات، حيث 

 .(1)محلية الى تحقيقهايؤدي ذلك الى تحقيق التنمية المحلية التي تسعى الهيئات ال

 الخاتمة

 النتائج 

أن تحديــد وتوزيـــع الصـــلاحيات والمســـؤوليات بـــين الحكومـــة الاتحاديـــة والحكومـــات المحليـــة بشـــكل واضـــح ومتـــوازن  .1

 .لضمان عدم تجاوز أي منهما لسلطات الآخر

تعزيز التواصـل والتعـاون بـين الحكومـة الاتحاديـة والحكومـات المحليـة مـن خـلال وسـائل منتظمـة للتبـادل السـليم  ان .2

 .للمعلومات والتجارب والأفكار

الحكومـــة الاتحاديـــة تقـــدم الـــدعم والمســـاعدة للحكومـــات المحليـــة فـــي مجـــالات مثـــل التطـــوير الاقتصـــادي والتعلـــيم  .3

 .المحلية غير كافيةوالصحة، خاصة إذا كانت الموارد 

تعزيز قدرات الحكومـات المحليـة مـن حيـث التخطـيط والتنفيـذ والرصـد والتقيـيم لضـمان تحقيـق الأهـداف الوطنيـة ان  .4

 .والمحلية

 التوصيات 

يجــب وضــع تشــريعات وسياســات تحــدد بوضــوح الصــلاحيات والواجبــات لكــل مــن الحكومــة الاتحاديــة والحكومــات  .1

 .المحلية

                                                           

وأثرها في تنمية المحافظات غير المنتظمة في أقليم  2005اللامركزية الإدارية في دستور العراق لعام د. عمار رحيم عبيد الكناني، (1)
 .35، ص )دراسة مقارنة(، سنة النشر غير مذكورة، مكتبة القانون المقارن، بغداد
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المشــاركة المجتمعيــة فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات علــى المســتوى المحلــي لضــمان تمثيــل الاهتمامــات ينبغــي تشــجيع  .2

 .المحلية بشكل صحيح

رشــاد فعّــال للمســاعدة فــي تحقيــق  .3 يمكــن تحســين العلاقــة بــين الحكومــة الاتحاديــة والمحليــة مــن خــلال تقــديم توجيــه وا 

 .الأهداف المشتركة

 .التي تظهر التفاعل الإيجابي والتعاون الفعال مع الحكومة الاتحادية يجب تقديم حوافز للحكومات المحلية .4

 .يجب وجود آليات فعالة لحل النزاعات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بشكل سريع وعادل .5

ينبغــي تشــجيع الحكومــات المحليــة علــى اتخــاذ القــرارات التــي تخــص شــؤونها المحليــة والتــي تتناســب مــع الواقعــات  .6

 .لاحتياجات المحليةوا

 المصادر والمراجع 

  أولًا: الكتب 

 ، 2011أحمد عبد الفتاح ناجي، التخطيط للتنمية في البلدان النامية. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  .1

د. أزهار هاشم احمد، تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية وسلطات الاقاليم في النظام الفدرالي، المركز القومي  .2

 2014، 1للإصدارات القانونية، ط

 1995د. السيد صبري، حكومة الوزارة، دار النهضة العربية، القاهرة،  .3

د. بلند أبراهيم حسين شالي، العلاقة بين الحكومة الأتحادية والحكومات المحلية في النظم الفدرالية )دراسة حالة  .4

 2014العراق(، جامعة السليمانية القديمة، 

القيسي، د. طه حميد العنبكي، د. اسامة باقر مرتضى، شرح تفصيلي لقانون المحافظات غير د. حنان محمد  .5

 2008( لسنة 21المنتظمة في اقليم رقم )
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د. زكريا حمدان، اللامركزية الطريق إلى الأنماء والأستقراء، الطبعة الأولى، دار سائر المشرق للنشر والتوزيع،  .6

  2015بيروت، 

وأثرها في تنمية المحافظات غير  2005كناني، اللامركزية الإدارية في دستور العراق لعام د. عمار رحيم عبيد ال .7

 المنتظمة في أقليم )دراسة مقارنة(، سنة النشر غير مذكورة، مكتبة القانون المقارن، بغداد 

 2002معارف، الاسكندرية، د. محمد فؤاد عبد الباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة ال  .8

 2002العراق، -رضا صاحب، المالية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، البصرة .9

عبــد المجيــد حســيب القيســي، الإدارة المحليــة فــي انكلتــرا، )دراســة للنظــام الإداري البريطــاني(، مطبعــة الرابطة،  .10

 1956بغداد، لسنة 

، دار الأيام للنشر 1حميد العاني، اللامركزية الإدارية وتطبيقاتها في الادارة المحلية، طعلي حاتم عبد ال .11

  2016الأردن، -والتوزيع، عمان

علي محمد بدير وعصام عبد الوهاب البرزنجي ومهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون الاداري،   .12

 2008العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 

مكتبة  -دراسة مقارنة-الياسري، الاختصاص المالي لمحافظة غير المنتظمة في إقليم فلاح حسن عطية  .13

 2013السنهوري، بيروت، لسنة 

، مكتبة السنهوري ومكتبة 1دراسة تحليلية مقارنة، ط-لقمان عمر حسين، مبدأ المشاركة في الدولة الفيدرالية .14

 2011لبنان، -زين الحقوقية والادبية، بيروت

 مد الطماوي، الوجيز في القانون الاداري )دراسة مقارنة( مطبعة جامعة عين شمس،القاهرةد. سليمان مح  .15
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 ثانيا: الأطاريح والرسائل الجامعية

اسراء علاء الدين، النظم الإدارية وعملية صنع السياسية العامة، )رسالة ماجستير(، كلية العلوم السياسية، جامعة  .1

 2005النهرين، بغداد، 

ر الجشعمي، افاق وتحديات اللامركزية الإدارية )دراسة مقارنة(، اطروحه دكتوراه، كلية الحقوق، كمال خيري كصي .2

  2020جامعة العلوم الإسلامية، 

دراسة ميدانية على بلديات ولاية قسنطينة(، رسالة -محمد خشمون، )مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية .3

  2011امعة منتوري قسطنطينية، الجزائر، دكتوراه العلوم، قسم علم الاجتماع، ج

 ثالثاً: البحوث 

، مجلة التشريع والقضاء، 2005د. غازي فيصل مهدي، نظاما الفيدرالية واللامركزية في دستور العراق لعام  .1

 2009(، بغداد، 1جمعية القضاء العراقي، السنة الأولى، العدد )

السياسية للحكومة في الانظمة البرلمانية )دراسة مقارنة(. (. سلطة اقامة المسؤولية 2022منتظر صبيح داود. ) .2

 .507–484(، 7)1مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، 

(. المسؤولية السياسية كأثر للاستجواب البرلماني )دراسة مقارنة(. مجلة 2023ضياء مصلح مهدي صالح. )   .3

 284–262(، 8)1ميسان للدراسات القانونية المقارنة، 
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